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لقد بات من مسلمات الدولة العصریة خضوعھا لمبدا المشروعیة والذي 

  یعني اتفاق جمیع تصرفات السلطات العامة مع احكام الدستور والقوانین النافذة .
الا انھ مما لا شك فیھ ان حیاة الدولة ملیئة بالأحداث والمفاجآت التي قد لا 

  یتوقعھا الدستور والقانون مقدما . 
وھو ما یجعل الانقیاد لمبدا المشروعیة غیر كافي لتحقیق الھدف الاھم وھو 
حمایة حیاة الافراد والنظام العام  و  عدم كفایة القواعد النافذة في مواجھة 
الظروف الاستثنائیة الطارئة على حیاة الدولة . مما دفع بالدساتیر المختلفة في 

نصوصھا ما یكفل للسلطات العامة مواجھة الظرف الاستثنائي بطرق غیر  تضمین
  اعتیادیة تتناسب والظرف الطارئ .

ویمكن ببساطة تعریف الظرف الطارئ او الاستثنائي بانھ الترخیص الذي 
یمنحھ دستور الدولة لإحدى السلطات العامة (السلطة التنفیذیة على الاغلب) والذي 

اجراءات او قرارات لھا قوة القانون خلال الفترة الاستثنائیة بموجبھ تستطیع اتخاذ 
 .  

  وھو استثناء من القواعد العامة التاي توجب احترام مبدا المشروعیة .
ومما لاشك فیھ ان جائحة كورونا تمثل ظرف استثنائي غیر طبیعي لیس 

  .على مستوى محلي فحسب بل على مستوى دول العالم اغلبھا ان لم نقل جمیعھا 
وفي العراق وكحالھ من دول العالم انتجت ھذه الجائحة ظروف غیر 
طبیعیة واستثنائیة ... اوجبت ان تكون ھناك سلطات وادوات استثنائیة غیر طبیعیة 
لمواجھة ھذه الجائحة . بل ان الصفة الاستثنائیة كانت واضحة وماثلة بوضوح 

ب مؤسسات الدولة وتحویل للعیان ، فتقیید تنقل المواطنین وتعطیل الدوام ف اغل
التعلیم الى الوسیلة الالكترونیة لتكون الطریق للتواصل بین الطالب والمعلم ... 
وغیرھا من الاجراءات كلھا تشیر بوضوح الى ان الظرف استثنائي بصرف بل 
واكثر استثنائیة من غیره من الظروف لانھ تزامن مع ظرف استثنائي ضرب 

عالم . أي انھ لم یتصف اساسا بالمحلیة وھو ما یزید اغلب ان لم نقل جمیع دول ال
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من عبء السلطة لأنھا لن تستطیع الطلب من غیرھا باي معونة . فالظرف عام 
  والكل یرزخ تحت طائلة ھذا الظرف المفاجئ الذي واجھ الجمیع. 

والذي نرید بیانھ ھنا لا یتعلق بالوسائل التي یجب بموجبھا مواجھة ھذه 
ي نرید بیانھ ان ھذه الجائحة وغیرھا مما یمكن ان یواجھھ العراق الجائحة بل الذ

ستكون السلطة العامة عاجزة عن مواجھتھ استنادا لضعف البناء الدستوري 
العراقي لمواجھة الحالة الاستثنائیة او كما اسماھا الدستور العراقي اعلان حالة 

فصلت في مسالة اعلان / تاسعا من الدستور العراقي والتي ٦١الطوارئ في المادة 
  .١حالة الطوارئ  

والسبب فیما قدمنا ان نص ھذه المادة احال اعلان حالة الطوارئ الى 
مجلس النواب وھو ما خالف  بھ اتجاه اغلب الدساتیر الاخرى التي احالت امر 
اعلان ومواجھة الظرف الاستثنائي الى السلطة التنفیذیة . بینما نجد ان الدستور 

افذ  حدد واجب السلطة التنفیذیة ھنا في تقدیم طلب مشترك بین رئیس العراقي الن
الجمھوریة ورئیس مجاس الوزراء الى مجلس النواب لإعلان حالة الطوارئ 

) ھذا من ٢والذي یجب للموافقة علیھ واقراره بأغلبیة الثلثین من مجلس النواب.(
  جانب .

ن الطوارئ لمدة من جانب اخر فالدستور العراقي اوجب ان یكون اعلا 
محددة وھي ثلاثین یوما تحتاج بعدھا الى اقرار جدید من مجلس النواب وھو ما 

  یفت في عضد السلطة الاستثنائیة في مواجھة ھذا الظرف بوسائل ناجعة  .
ویلاحظ ایضا ان  الذي قد یقف عائق في مواجھة الظرف الاستثنائي ھو 

ینظم حالة اعلان الطوارئ  وھو ما بینھ الدستور من وجوب  تشریع قانون خاص 
ما لم یحصل حتى الوقت الحاضر وما یزید المشكلة ھو اعتماد السلطة على الامر 

والمعروف بقانون الطوارئ الذي یمنح .  ٢٠٠٤امر السلامة الوطنیة لعام  ١رقم 
رئیس الوزراء سلطة اعلان حالة الطوارئ لمدة ستون یوماً قابلة للتجدید مع 

  لمواجھة حالة الطوارئ التي تلم بالبلاد . صلاحیات واسعة

                                                        
 -:تاسعاً/ تاسعا ( ٦١المادة  - ١
الموافقة على إعلان الحرب وحالة الطوارئ بأغلبیة الثلثین، بناءاً على طلبٍ مشترك من رئیس الجمھوریة، ورئیس مجلس  -أ 

 .الوزراء
 .مرةتُعلن حالة الطوارئ لمدة ثلاثین یوماً قابلة للتمدید، وبموافقةٍ علیھا في كل  -ب 
یخول رئیس مجلس الوزراء الصلاحیات اللازمة التي تمكنھ من إدارة شؤون البلاد في أثناء مدة إعلان الحرب وحالة  - ج 

 .الطوارئ، وتنظم ھذه الصلاحیات بقانونٍ، بما لا یتعارض مع الدستور
ء مدة إعلان الحرب وحالة یعرض رئیس مجلس الوزراء على مجلس النواب، الاجراءات المتخذة والنتائج، في أثنا - د 

 ).الطوارئ، خلال خمسة عشر یوماً من تاریخ انتھائھا
نعتقد ان الاغلبیة ھنا كبیرة جدا اذا اردنا الحدیث عن واقع مجلس النواب العراقي الذي یتسم العمل بھ عادة باختلاف  -  ٢

ن ذلك القول ان ھذه الاغلبیة لضمان عدم وجھات النظر وبالتالي فان الثلثین لیس من السھل تحقیقھا عادة. ولا یغیر م
استغلال السلطة التنفیذیة لحجة الظرف الاستثنائي . لان ھناك الكثیر من الوسائل التي تحد وتضمن عدم استغلال السلطة 

  التنفیذیة للاختصاصات الاستثنائیة.
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وحتى ھذا القانون من خلال مراجعة المادة الاولى منھ نراه حدد حالات  
معینة لتطبیقھ والاھم ھو ضمان المشاركة السیاسیة وعدم تھدیدھا لأي سبب كان 
لمنع تشكیل حكومة واسعة التمثیل في العراق او تعطیل المشاركة السیاسیة السلمیة  

. بعبارة اخرى ان ھذا القانون لا یستقیم تطبیقھ ١لكل العراقیین او اي غرض اخر
والحالات الصحیة او الطبیعیة الاستثنائیة التي تواجھ الدولة احیانا وانما خص 

  الامر بالحالات التي تمس واقع العمل السیاسي والحكومي في الدولة .
ا اورده الدستور من كما ان نصوص ھذا القانون تختلف اختلاف كبیر عم

احكام اقلھا ان اعلان الطوارئ وفق القانون یتم من السلطة التنفیذیة ولیس 
التشریعیة وغیرھا من الفروقات الجوھریة التي جعلت من القانون مناقض في 
الكثیر من احكامھ لنصوص الدستور النافذ رغم ام كلاھما نظم حالة واحدة . وان 

. لكن الاستناد للقانون كان نتیجة عدم تشریع مجلس كان الدستور اولى بالتطبیق 
النواب لقانون ینظم اعلان حالة الطوارئ تنفیذا للنص الدستوري الوارد في المادة 

  من الدستور في فقرتھ التاسعة . ٦١
والذي نرید بیانھ ان وفق الاستعراض السابق فان الدستور العراقي لعام  
نائیة وفق مفھومھا الدقیق فالأصل في ھذه لم یأخذ بفكرة الظروف الاستث ٢٠٠٥

النظریة لیس في حجم السلطات الممنوحة لسلطة ما في الدولة بقدر الاستعجال 
واستثمار الوقت في مواجھة أي ظرف غیر طبیعي . وھو ما جعل السلطة 
التنفیذیة مترددة في اتخاذ الكثیر من الاجراءات الاستثنائیة لأنھ في حسبانھا ان 

طوارئ اصلا من اختصاص السلطة التشریعیة بالإضافة الى الرقابة اعلان ال
البرلمانیة المقررة على ما تقوم بھ السلطة التنفیذیة خلال مدة اعلان حالة الطوارئ 

.  
وقد یقول قائل ان كورونا ظرف صحي وبالتالي فان قانون الصحة العامة  

ستثنائیة لمواجھة اي اجاز لوزیر الصحة اتخاذ اجراءات ا ١٩٨١) لسنة ٨٩رقم (
ظرف صحي طارئ... لكن نعتقد ان ھذا القانون غیر كافي لمواجھة ظرف بحجم 

، كما ان النص الدستوري اوجب ان یكون ھناك قانون خاص ٢جائحة كورونا
  للطوارئ لم یرى النور حتى الان .

 
                                                        

قة ھیئة الرئاسة بالاجماع، اعلان حالة نصت المادة الاولى من قانون السلامة الوطنیة على(لرئیس الوزراء، بعد مواف -  ١
الطوارئ في أیة منطقة من العراق، عند تعرض الشعب العراقي لخطر حال جسیم یھدد الأفراد في حیاتھم، وناشئ من حملة 
مستمرة للعنف، من أي عدد من الأشخاص لمنع تشكیل حكومة واسعة التمثیل في العراق أو تعطیل المشاركة السیاسیة 

  ).كل العراقیین أو أي غرض آخرالسلمیة ل
في الحقیقة مثلت جائحة كورونا حدث صحي استثنائي غیر تقلیدي اطلاقا ولا یمكن ان نتوقع ان ظرف بھذا الحجم  - ٢

تستطیع سلطة وزیر الصحة على مواجھتھ . فكورونا تأثیرھا كما بینا غیر محدد بمنطقة او دولة معینة وھو ما یستوجب ان 
ستثنائیة من اعلى مستویاتھا المتمثل برئیس الحكومة خلال الفترة الاستثنائیة وخاصة ما یتعلق بجائحة تقاد السلطة الا

  كورونا . 
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